لـبـنان:  قائمة المراقبة من الفئة 2
لبنان هو مَصدر ومقصد للنساء والأطفال الذين يُخضعون للعمل القسري والاستغلال الجنسي. كما يُعتبر البلد أيضا نقطة عبور لنساء وأطفال من أوروبا الشرقية ممن يُخضعون للاتجار بغرض الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية في دول أخرى بالشرق الأوسط.   تتعرض النساء والفتيات من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وعدد متزايد من شرق وغرب أفريقيا للعبودية في الخدمة المنزلية في لبنان وذلك بمساعدة وكالات التوظيف التي تنخرط أحياناً في عمليات توظيف مزيفة. هناك واقعة تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام تتعلق بعاملة أثيوبية تعرضت للضرب العلني من قبل وكيل توظيف لبناني في شهر مارس/آذار 2012 وهي تمثل الإساءات التي تعاني منها عاملات المنازل في لبنان. وفقاً لنظام الكفيل اللبناني، تفقد العاملات اللاتي يغادرن منازل أرباب عملهن بدون إذن الوضع القانوني لإقامتهن، مما يعرضهن لخطر إعادة الإتجار بهن. تدخل نساء من دول أوروبا الشرقية وشمال إفريقيا وجمهورية الدومينيكان إلى لبنان من خلال برنامج تأشيرات الفنانات للعمل كراقصات في صناعة الترفيه عن البالغين بلبنان. وفي 2014، دخل إلى لبنان حوالي 3,400 امرأة وفقاً لهذا البرنامج - وهو عدد أقل بكثير من عام 2013 - مما يعزز تجارة جنسية كبيرة ويعمل على تمكين الدعارة القسرية.   كما تواجه بعض النساء أيضا من شرق وغرب أفريقيا الدعارة القسرية في لبنان. وتفيد التقارير أن الأطفال اللبنانيين يقعون ضحايا للعمالة القسرية في الشوارع عن طريق التسول والإستغلال الجنسي التجاري الذي يتم تسهيله عن طريق شبكات القوادين، والأزواج، والأصدقاء، وفي بعض الأحيان، عن طريق الزواج المبكر. وقد يخضع عدد أقل من الفتيات اللبنانيات للإتجار الجنسي في بلدان عربية أخرى.  ويتعرض اللاجئون السوريون من الرجال والنساء والأطفال في لبنان لخطر الإتجار الجنسي والعمالة القسرية. وتفيد التقارير بزيادة أعداد الأطفال السوريين المنخرطين في  التسول القسري في الشوارع. يتم جلب الفتيات السوريات إلى لبنان لأغراض الدعارة، وأحياناً تحت ستار الزواج المبكر. قد يتم إجبار بعض النساء السوريات على العمل في دعارة الشوارع، ويتم إجبار أو إكراه المثليين السوريين اللاجئين على ممارسة الدعارة بواسطة قوادين لبنانيين. في 2014، أفادت تقارير منظمات غير حكومية بزيادة أعداد اللاجئين السوريين الذين يتم إجبارهم على العمل في قطاع الزراعة أو القيام بأنشطة إجرامية. تقوم العصابات السورية بإكراه اللاجئين السوريين من الرجال والنساء والأطفال على العمل في قطاع الزراعة في وادي البقاع.
لا تمتثل حكومة لبنان امتثالاً تاماً للحد الأدنى من المعايير من أجل القضاء على الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. ورغم هذه التدابير، لم تُظهر الحكومة ما يثبت زيادة جهودها لمعالجة الاتجار بالبشر مقارنة بالعام المنصرم. وعليه، تم وضع لبنان في قائمة المراقبة من الفئة الثانية للعام الرابع على التوالي. لقد تم منح لبنان استثناءً من تخفيض تصنيفه إلى الفئة 3، وهو التخفيض الذي كان يُشترط أن يحدث بخلاف ذلك،  وذلك لأن الحكومة لديها خطة مكتوبة لوطُبّقت ستُعتبر جهدا كبيرا يجعلها ممتثلة للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، كما أن الحكومة التزمت بتخصيص موارد كافية لتطبيق تلك الخطة. استمرت الحكومة في التحريات والتحقيقات والملاحقة القضائية لجرائم الإتجار؛ كما أدانت عدداً متزايداً من مرتكبي الإتجار في عام 2014. إلا أن المسؤولين القضائيين لم يكونوا على دراية بقوانين مكافحة الإتجار وكيفية تطبيقها، وهكذا لم يتم تقديم مرتكبي جرائم الإتجار للعدالة. ورغم أن الحكومة استمرت في التشارك مع منظمات غير حكومية والتعرف على بعض الضحايا وإحالتهم لخدمات الرعاية التي تشرف عليها منظمات غير حكومية، إلا أن الحكومة لم تطبق على نحو شامل اجراءات تحديد الضحايا أو توفير الحماية المباشرة للضحايا. استمرت السلطات في اعتقال واحتجاز ضحايا الإتجار ضمن المجموعات المستضعفة بسبب جرائم ارتكبوها كنتيجة مباشرة لخضوعهم للإتجار. وظل التنسيق الحكومي ما بين الوزارات غير كافٍ.
توصيات للبنان: 
زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانة مرتكبي الإتجار وفقا لقانون مكافحة الإتجار بما في ذلك إدانة المسؤولين المتواطئين في الإتجار بالبشر؛ زيادة التدريبات للقضاة والمدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون والموظفين الدبلوماسيين بخصوص الإتجار وقانون مكافحة الإتجار؛ الإستمرار في تطبيق الإجراءات القياسية للتعرف على ضحايا الإتجار بين المجموعات المستضعفة من السكان، مثل المهاجرين غير الشرعيين، والنساء الحاصلات على تأشيرات فنانات الترفيه وعاملات المنازل واللاجئين السوريين؛ مواصلة العمل بالإشتراك مع المنظمات غير الحكومية للتعرف على الضحايا وتوفير خدمات الرعاية لهم، وضمان عدم احتجاز الضحايا الذين يتم التعرف عليهم بسبب أعمال غير مشروعة ارتكبوها كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار؛ تفعيل التعديل الخاص بقانون العمل لتوسيع نطاق الحمايات للعمال الأجانب ومشروع القانون الذي يوفر المزيد من الحمايات لعاملات المنازل؛ إعادة انعقاد اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار وتعزيز الجهود لتحقيق التنسيق الفعال بين الوزارات لمكافحة أنشطة الإتجار؛ ومواصلة القيام بحملات توعية عامة لمناهضة الإتجار.
الملاحقة القضائية
أظهرت الحكومة جهوداً متباينة في تطبيق القانون، حيث أن ندرة الموارد والإفتقار للإمكانات والتدريب كانا من أسباب إعاقة جهود مكافحة الإتجار. يحظر القانون اللبناني لعام 2011 كافة أشكال الاتجار بالبشر. وتصل العقوبات التي ينص عليها القانون للاتجار الجنسي والعمل القسري إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 عاما، وهي عقوبة صارمة بما فيه الكفاية ومتناسبة مع العقوبات المنصوص عليها لجرائم خطيرة أخرى، كالاغتصاب. إلا أن وزارة العدل أفادت أن القانون تم تطبيقه بطرق متباينة، حيث أن معظم القضاة كانوا يجهلون ذلك القانون ولم يعرفوا ما تنطوي عليه الجريمة. ظلت الحكومة بدون قانون صريح لمعاقبة أرباب العمل أو وكلاء العمل ومنعهم من مصادرة جوزات سفر العمال أو وثائق سفرهم، واستمرت المنظمات غير الحكومية والمسؤولون الحكوميون في الإبلاغ عن معظم أرباب العمل الذين يقومون باحتجاز جوازات السفر الخاصة بالعمال. وعلى الرغم من ذلك، وفي حكم غير مسبوق، قام أحد القضاة في يونيو/حزيران 2014 بالطلب من رب عمل عاملة منازل فلبينية، كانت قد تركت رب عملها بدون استكمال فترة عقد العمل،  بإعادة جواز سفرها ووثائق سفرها التي احتجزها رب العمل؛ إلا أن رب العمل لم يخضع لأية تحقيقات ولم يتم اتهامه بجرائم الإتجار. 
في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أصدرت الحكومة مرسوماً وزارياً بتأسيس مكتب لمكافحة الإتجار تحت إشراف قوى الأمن الداخلي لإدارة جميع تحقيقات الإتجار. قامت قوى الأمن الداخلي بالتحقيق في 5 قضايا إتجار، بينما حققت مديرية الأمن العام في 78 قضية اتجار مشتبهة من ضمنها عدم دفع الأجور، والإساءات البدنية، أو الإغتصاب أو الاساءة  الجنسية. وأحالت وزارة العدل قضايا تتضمن 89 من المشتبه بتورطهم في الإتجار إلى مكتب المدعي العام لإجراء المزيد من التحقيق. اتهمت السلطات 72 من هؤلاء الأشخاص بمقتضى قانون مكافحة الإتجار لإدعاءات تتعلق بالدعارة القسرية، والعمل القسري والتسول القسري للأطفال. وأصدرت الحكومة أحكام إدانة على 6 من مرتكبي الإتجار في القضايا التي بدأت ملاحقتها عام 2014؛ أما باقي القضايا فظلت قيد التحقيق بنهاية الفترة التي يغطيها التقرير. وفي قضيتين بدأتا في فترة سابقة لهذا التقرير، تم إدانة 4 متهمين في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بمقتضى قانون مكافحة الإتجار بسبب التسول القسري للأطفال؛ ومن بين الجناة كانت أم الضحية. تم الحكم على جميع الجناة الأربعة بالسجن لمدة 10 أعوام وعقوبات أخرى. إلا أنه وفقاً للعديد من المسؤولين الحكوميين كانت قوات الأمن كثيرا ما تتردد في اعتقال الآباء والأمهات لإخضاع أطفالهم للاتجار، وذلك بسبب الافتقار إلى الخدمات الإجتماعية في حالة إبعاد الطفل عن أسرته. وبصفة عامة، شكلت تلك الجهود في مجال إنفاذ القانون زيادة كبيرة عن حالات الملاحقة القضائية السابقة البالغ عددها 4 ولم تتم أية إدانة في عام 2013. تعاونت الحكومة مع حكومة ليبيريا وقامت بالتحقيق مع إثنين من المواطنين اللبنانيين بسبب إدعاءات قيامهما بإكراه 10 نساء ليبيريات على العمل القسري في الخدمة المنزلية بلبنان؛ إلا أن قاضي التحقيق أسقط التهم ضد المتهمين بسبب عدم وجود شهود. لم ترد أية تقارير حكومية عن أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو أحكام إدانة للمسؤولين الحكوميين المتواطئين في جرائم الإتجار بالبشر؛ إلا أن منظمات غير حكومية استمرت في الإبلاغ عن  قبول ضباط مديرية الأمن العام رشاوى لحماية الملاهي الليلية للبالغين أو إصدار تأشيرات ترفيه للفنانات. وبالرغم  من عدم وجود أدلة على أن هؤلاء الضباط كانوا متورطين مباشرة في الإتجار، إلا أنه تم فصل أحد ضباط مديرية الأمن في 2014 بسبب الإساءة الجنسية لإحدى ضحايا الإتجار؛ إلا أن الضابط لم يخضع بعد ذلك لأية تحقيقات أو ملاحقة قضائية عن أية جريمة جنائية. قامت الحكومة بتوفير تدريبات للمسؤولين في مجال مكافحة الإتجار، ولكن سعة ونطاق تلك التدريبات لم يكونا كافيين لمعالجة المشكلة تماماً في لبنان. في سبتمبر/ أيلول 2014، بدأت مديرية الأمن العام بعقد جلسات توعية أسبوعية للعاملين فيها، بينما قامت قوى الأمن الداخلي  بتقديم تدريبات متقطعة كما أنشأ الجيش اللبناني في عام 2014 برامج لتدريب الجنود على مكافحة الإتجار.
الحماية
أحرزت الحكومة تقدماً محدوداً في التعرف على الضحايا وفي جهود توفير الحماية لهم وظلت بدون نظام رسمي للتعرف الإستباقي على الضحايا ضمن المجموعات السكانية المستضعفة. ورغم أن الحكومة تعاونت مع منظمة غير حكومية محلية وقامت بتطوير وتوزيع نشرات رسمية عن إجراءات الإستدلال على الضحايا على الضباط في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، إلا أن تلك الإجراءات لم يتم استخدامها بطريقة منهجية. لم تقم الحكومة بتقديم حماية متسقة للضحايا من جرائم مرتكبة كنتيجة مباشرة للخضوع للإتجار، ولكنها أظهرت بعض التحسينات في جهودها الرامية لتوفير الحماية في خلال الفترة التي يغطيها التقرير. عادة ما كان يتم احتجاز عاملات المنازل الهاربات من أرباب العمل، والعمال الأجانب الذين بدون وضع قانوني، والنساء الحاصلات على تأشيرات الترفيه الفني، والأشخاص المنخرطين في الدعارة، ثم ترحيلهم دون التدقيق لمعرفة ما إذا كانوا ضحايا اتجار . في سبتمبر/أيلول 2014، أفاد تقرير صادر عن منظمة دولية بأن السلطات احتجزت طفلة سورية بتهمة ممارسة الدعارة وفشلت في إحالتها لخدمات الرعاية. وكان قضاة التحقيق يأمرون أحيانا بحبس ضحايا الاتجار الجنسي لمخالفات تتعلق بالدعارة، رغم أن ضباط قوى الأمن الداخلي تعرفوا عليهن باعتبارهن ضحايا اتجار. أدارت المديرية العامة للأمن العام مركز احتجاز في بيروت يتسع لـ 500 شخص  من المهاجرين الأجانب غير الشرعيين، كان الكثير منهم ضحايا اتجار لم يتم التعرف عليهم. وفي حين لم تقم مديرية الأمن العام بالتعرف الإستباقي على الضحايا داخل مركز الإحتجاز، إلا أنها سمحت لمنظمة غير حكومية بالقيام بذلك، والتي واصلت الإبلاغ عن مستويات متزايدة من الإحتراف المهني بين ضباط مديرية الأمن والمحققين. 
لم تقم الحكومة بشكل مباشر بتوفير خدمات الحماية لضحايا الإتجار، لكنها استمرت في الإعتماد على منظمة غير حكومية لتوفير المأوى الآمن لتزويد ضحايا الإتجار من النساء بالخدمات؛ وكان مطلوباً من مديرية الأمن إحالة الضحايا إلى المأوى الآمن وتوفير الحماية الأمنية للمكان. استوعب المأوى الآمن 117 من ضحايا الإتجار في عام 2014، تم التعرف على 12 منهم وإحالتهم عن طريق مديرية الأمن وقوى الأمن الداخلي. كما تعرفت مديرية الأمن العام على 10 ضحايا عبودية منزلية من ليبيريا ؛ وبناء على طلب الضحايا، قامت مديرية الأمن في مارس/آذار 2015 بإعادة جميع الضحايا الـ 10 إلى بلدهن. بالإضافة لذلك، قام مكتب مكافحة الإتجار التابع لقوى الأمن الداخلي بالتعرف على 33 من الضحايا المحتملين في مجال الإستغلال الجنسي والإتجار بالأطفال في قضايا تم إحالتها إلى القضاء عن طريق المسؤولين. في يناير/ كانون الثاني 2015، وقعت الحكومة على مذكرة تفاهم لمدة عام مع منظمة غير حكومية محلية لتوفير خدمات الحماية لضحايا الإتجار؛ إلا أن تلك الإتفاقية لم تتضمن تخصيص الحكومة للأموال اللازمة لدعم المنظمة غير الحكومية في تقديم خدمات الرعاية. ورغم أنه تم السماح للضحايا برفع قضايا مدنية ضد الذين تاجروا بهم، إلا أن المسؤولين الحكوميين لم ينتهجوا سياسة واضحة لتشجيع الضحايا صراحة للمشاركة في المقاضاة الجنائية لمرتكبي الاتجار.   كما اختار الضحايا الحل بالعودة الاختيارية إلى بلدانهم بدلاً من خيار الانتصاف القانوني بسبب عدم وجودهم في البلاد للإدلاء بشهاداتهم. لم توفر الحكومة إقامة مؤقتة أو دائمة أو غير ذلك من الاعفاءات من الإبعاد  لضحايا الاتجار الأجانب الذين يواجهون العقاب أو المشقة في البلدان التي يُبعدون إليها. ولم تقم الحكومة بتبني مسودة تعديل قانون العمل الذي يكفل الحماية القانونية للعاملين الأجانب ولا مشروع القانون الذي يوسع نطاق إجراءات الحماية لعاملات المنازل.
الوقاية من الاتجار
بذلت الحكومة جهودا محدودة  لمنع الاتجار. لم يتم التبني الرسمي لخطة العمل القومية لمناهضة الإتجار، إلا أن الوزارات المعنية اتخذت خطوات لتطبيق الخطة. لم تنعقد اللجنة القومية لمكافحة الإتجار خلال الفترة التي يغطيها التقرير وظل التعاون ما بين الوزارات غير كافٍ. إلا أن الحكومة قامت بالإشتراك مع أنصار مناهضة الإتجار بحملات توعية بالإتجار في المراكز التجارية وعن طريق الإعلانات التلفزيونية. وواصل موظفو المديرية العامة للأمن العام في مطار بيروت الدولي توزيع الكتيبات وإعادة جوازات السفر مباشرة إلى عاملات المنازل المهاجرات فور وصولهن. واستمرت مديرية الأمن العام ووزارة العمل في تشغيل الخط الهاتفي الساخن لتلقي الشكاوى، بما في ذلك الشكاوى الخاصة بجرائم الإتجار، ولكن لم يكن واضحا كم عدد ضحايا الإتجار الذين تم التعرف عليهم عن طريق تلك الخطوط الهاتفية. في 2014، قامت مديرية الأمن العام بتخصيص خط هاتفي ساخن للنساء العاملات في صناعة الترفيه عن البالغين، والنساء الحاصلات على تأشيرات الترفيه الخاصة بالفنانات؛ وأجرت مديرية الأمن العام عدة لقاءات استجواب ووفرت رقم هاتف لخط ساخن لؤلئك النساء قبل دخولهن قطاع الترفيه. استمرت مديرية الأمن العام في برنامج لتوزيع منشورات مناهضة للإتجار لعدد غير معروف من النساء المولدوفيات المغادرات ممن حصلن على تأشيرات الترفيه الفني، إلا أن السلطات اللبنانية لم تفد بأنها قامت بالتعرف على، أو تقديم خدمات حماية لضحايا الاتجار الجنسي من نساء مولدوفيا. كما بدأت مديرية الأمن العام برنامجا للإحاطة المسبقة للنساء الحاصلات على تأشيرات الترفيه الفني بخصوص القيود المفروضة والإلتزامات المتعلقة بوضع تأشيراتهن عند قدومهن إلى مطار بيروت الدولي؛ وبمقتضى البرنامج، إذا اعترضت الحاصلة على التأشيرة على الإلتزامات والمحدوديات المفروضة، فلها مطلق الحرية في العودة إلى بلدها الأصلي.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حظر وزير العمل على وكالات التوظيف الإعلان عن خدماتها، الأمر الذي يعتبر مخالفة يعاقب عليها قانون مكافحة الإتجار. في فبراير/ شباط 2015، طالب أيضا وزير العمل بتبني مشروع قانون لتقليص المخاطر التي تتعرض لها عاملات المنازل الأجنبيات، ولكن لم يتم سَن القانون بنهاية الفترة التي يغطيها التقرير. قامت مديرية الأمن العام من حين لآخر بإصدار نشرات دورية وتوزيعها على أرباب العمل اللبنانيين للإلتزام باللوائح الخاصة بالضيوف من العاملين الأجانب.  وتملك كل من وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام السلطة لإغلاق أو فرض غرامات على وكالات التوظيف التي تستغل العمال المهاجرين. وقد أغلقت وزارة العمل 15 وكالة لارتكابها مخالفات عمالية، بينما قامت مديرية الأمن العام بوضع 56 وكالة توظيف على القائمة السوداء. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قامت وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي بإلزام الرعايا السوريين بالحصول على تصريحات عمل في قطاعات معينة؛ وزاد هذا الطلب من تعريض اللاجئين السوريين للإتجار من خلال تقييدهم قانونياً بأرباب عملهم بموجب نظام الكفيل. استمرت قوات حفظ السلام اللبنانية في تلقي تدريب إجباري حول الاستغلال الجنسي والإساءة الجنسية، ولكن لم تتلق تدريبا محددا حول الاتجار بالبشر. في مارس/آذار 2015 بذلت الحكومة جهوداً لتقليص الطلب على العمل القسري عندما أغلقت إحدى وكالات التوظيف وأحالتها للتحقيق حيث كانت الوكالة مسؤولة عن الإعلان للجمهور عن عاملات منازل لمدد قصيرة وبأجور رخيصة. ولم تتخذ الحكومة أية خطوات لتقليص الطلب على أعمال الجنس التجاري أو لمعالجة سياحة المواطنين اللبنانيين إلى الخارج لغرض ممارسة الجنس مع أطفال، ولم توفر الحكومة تدريبات لمكافحة الإتجار أو تصدر توجيهات إرشادية لموظفيها الدبلوماسيين. 
